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642258 ‐ هل يجوز أكل النغر والزرافة؟

السؤال

رأيت بعض المقاطع المرئية لأشخاص قاموا بأكل كنغر، وهناك بعض المقاطع الت انتشرت لأناس يقومون بذبح زراقة

وأكلها.

وسؤال: ما هو حم أكل النغر والزرافة، أرجو توضيح ذلك؟ وما ه المذاهب أو الأقوال الت أجازت ذلك؟

ملخص الإجابة

يجوز أكل النغر، والزرافة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

النغر حيوان يأكل الأعشاب والنبات.

جاء ف معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 1963)

سهول أستراليا، ويقوم بقفزات صغيرة متتالية، ثم الحشائش وأوراق الشَّجر، ينتشر ف يتغذَّى عل كنغر [مفرد]: حيوان نبات"

.انته "نغر الدُّبراحة قدميه، ومنه ال يقف عل

والأصل ف حم أكل لحم الحيوان أنه حلال ما لم يرد دليل يمنع من أكله، وحيث إن النغر ليس سبعاً، ولا يعدو بنابه، وإنما

يأكل الأعشاب، فلا حرج ف أكل لحمه.

ه تعالذلك فإن أكله حلال ، وال الشريعة؛ فبناء عل حرمته ف نغر لا ناب له وليس بسبع مفترس ، ولم يرد نص علوال

وا سرِج نَّهنْزِيرٍ فَاخ ملَح وا افُوحسا ممد وتَةً ايونَ منْ يا ا همطْعي مطَاع َلا عمرحم َلا وحا ام جِدُ فا  يقول : (قُل

فسقًا اهل لغَيرِ اله بِه) [الأنعام: 145].

جاء ف موسوعة صناعة الحلال، الصادة عن "إدارة الإفتاء" بالويت (1/ 207):

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/642258/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%BA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9


4 / 2

نَه لا ناب له، وليس من الحيوانات الت تحريمه، ولأنَّه حيوان نبات عل رِد ما يدل؛ لأنَّه لم يهلكا لنْغَر فترى اللَّجنة حا الأم

لكا نع ه عليه وسلم نَهال صل هال ولسنَّ ره عنهما: (اال اس رضها بحديث ابن عبلكه عليه وسلم عن اال الرسول صل

كل ذِي نَابٍ من السباع، وكل ذِي مخْلَبٍ من الطَّيرِ) رواه مسلم، ولأنَّ (الأصل ف الأطعمة الإباحةُ)، هذا ما لم يثبت ضرره

عل الإنسان.

ثانيا:

اختلف العلماء ف حل أكل لحم الزرافة عل قولين:

القول الأول: مباح، وهو قول المالية، والحنابلة، وبعض الشافعية.

قالوا: لأن الأصل الإباحة، وليس لها ناب كاسر، فلا تشملها أدلة التحريم.

.الشرح الصغير (2/171): "(و) وجب (نحر إبل، وزرافة)" انته حاشية الصاوي عل جاء ف

وف منته الإرادات (5/ 180):

.الوحش، كزرافة وأرنب" انته ويباح ما عدا هذا، كبهيمة الأنعام والخيل وباق"

القول الثان: حرام، وهو قول النووي من الشافعية، وأب الخطاب من الحنابلة.

قالوا: لأنه متولد بين مأكول وغير مأكول.

ف المجموع شرح المهذب  (9/ 27):

والزرافة ‐ بفتح الزاي وضمها ‐ حرام بلا خلاف، وعدها بعضهم من المتولد بين مأكول وغير مأكول.

واستنر جمهرة من الشافعية قول النووي رحمه اله.

قال الرمل البير ف حاشيته عل أسن المطالب (1/564):

.للتحريم" انته شرح المهذب شاذ، وأنها متولدة بين مأكولين؛ فلا معن إن ما ف :قال الأذرع"

.سِ" انتهبِالْع هابوصو ،وهس وعمجالْم ا فم :شكرالز قَالالغرر البهية (5/176): "و وقد جاء ف

وف بداية المحتاج (1/714):
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.ن المذهب، أو الصواب: حلّها" انتهشرح المهذب" ، ل" رافة قاله فوتحريم الز"

.والزركش وابن القطان وابن كج والأذرع حسين والسب ح بحل أكل الزرافة من الشافعية: القاضوممن صر

ينظر: تحرير الفتاوى للعراق (3/ 427)، الأشباه والنظائر (ص: 60).

وجاء ف "المحرر ف الفقه" لأب البركات ابن تيمية (2/ 189): "وحرم أبو الخطاب الزرافة وأباحها أحمد"

وف الإنصاف (27/ 219):

.الأصحابِ" انته عليه، وعليه جماهير نص ،ةٌ. وهذا المذهبباحأنَّها م ،نيع .رافَةقوله: والز"

وقد بحث قاض القضاة تق الدين السب، رحمه اله، قول من قال بتحريمها، وطول ف رده، ثم قال ف آخر بحثه:

والحنبل الشافع :هذين المذهبين = يعن وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا، لا بحل ولا بحرمه، ولم أرها منقولة إلا ف»

= مع قلة عدد ناقليها.

ولا يخف أن مذهب مالك: حلها؛ مع أنهم لم ينصوا عليها، ولا ذكروها.

فتخرج لنا من ذلك: أن أكثر العلماء عل حلها، والدليل يقتضيه، لأنها ليس لها ناب كاسر، فلا يشملها أدلة التحريم، والأصل

الإباحة، والشبه فيها أيضا يقتض الإباحة، وه أول بالإباحة من الأرنب، والضبع، والضب الثابت تحليل الثلاثة بالنص.

فلذلك اخترنا حلها.

ولم يذكرها الحنفية أيضا، وقواعدهم تقتض حلها. واله أعلم». انته، من قضاء الأرب ف أسئلة حلب (ص538).

ونقل ابن نجيم الحنف رحمه اله ف الأشباه والنظائر (ص: 57) قول السب: "ولم يذكرها أحد من المالية والحنفية،

وقواعدهم تقتض حلها"، ولم يتعقبه بشء.

والحاصل:

أن أكل الرزافة حلال؛ لأنه ليس لها ناب تفترس به، والأصل الحل حت يدل الدليل عل التحريم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"قال ف الروض: كالزرافة، والوبر، واليربوع، وكذا الطاووس، والببغاء، فل هذه حلال، بناء عل الأصل" انته من "الشرح

الممتع" (15/33).
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وسئل الشيخ عبد المحسن العباد ف شرح سنن أب داود للعباد (463/ 16، بترقيم الشاملة آليا):

  هل يجوز أكل لحم الفيل والزرافة والنغر، وما ه القاعدة ف أكل لحوم الحيوانات؟

فأجاب:

"معلوم أن الشريعة جاءت بقواعد ف هذا الباب: فل ذي مخلب من الطير وناب من السباع حرام، كما جاء ذلك عن رسول

اله صل اله عليه وسلم؛ وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالاستخباث والمستخبث.

ء يدل علش يأت ن الأصل الحل حتالنصوص؛ ول وأما التفاصيل فيما يتعلق بأنواع من الحيوانات: فهذا يرجع فيه إل

التحريم، أو يون داخلا ف عمومات كالحيوان الذي يفترس بأنيابه أو مخالبه سواء من السباع أو الطيور أو يون من

المستخبثات ونحو هذا.

.سائر الحيوانات" انته م علوينسحب هذا الح

واله أعلم.


